
يرجح أن ترتبط مستجدات الشأن السوري مع حلول سنة جديدة، بما قد ينجل عن تنفيذ خطة الطريق الت تضمنها قرار

مجلس الأمن 2254، وما يترتب عل ذلك من إعادة بناء المواقف والاصطفافات، ومن تطورات ميدانية لن تخلو من بعض

الغرائب والمفاجآت، ومن عمليات كر وفر لضبط دوامة الصراع الدموي المتفاقم.

ويرجح أيضاً، أن يشهد مسار التنفيذ مناورات وارتدادات، ومحاولات متنوعة لتمييعه وإعاقته، بخاصة أن غالبية أطراف

الصراع الداخلية تزدري السياسة وترفض ضمناً قرار مجلس الأمن، وتالياً تقديم تنازلات تفتح الباب أمام حلول سلمية، وه

بلا شك ستتوسل، لتحقيق مآربها، دعم حلفاء يناصرون موقفها. والأهم ما يتضمنه القرار من غموض ونقائص وثغرات، مثل

غياب آليات ناجعة لوقف العنف والتزام نتائج المحطات التفاوضية، ثم تباين المواقف من ماهية الجماعات الإرهابية ومن

تركيبة الحم الانتقال العتيد!.

لن المتوقع أن تصطدم مناورات القوى المحلية بإرادة أممية، تبدو حازمة هذه المرة، لإخماد بؤرة التوتر السورية، تحدوها

تفاهمات جدية وتوافقات ف المصالح والمخاوف لدى أهم الأطراف الدولية والإقليمية.

ودليل الإرادة الحازمة هو الطريقة الت عالجت بها هذه الأطراف خلافاتها وتبايناتها حول الحل السياس، فاستبعدت مشاركة

ممثلين من السلطة والمعارضة، وأظهرت سرعة ف تقديم تنازلات متبادلة للتوصل إل إجماع أمم توج بخطة أولية لوقف

العنف، وجدول زمن للسير ف العملية السياسية.

أما جدية التوافقات، فلا تستند فقط إل تبلور مصالح اتحدت لمواجهة قوى التطرف الجهادي، وف مقدّمها تنظيم «داعش»،

الذي بات يرغد ويزبد ويهدد بشن عمليات إرهابية ف أهم العواصم الغربية، وإنما أيضاً إل ضرورة الحؤول دون تحول
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سورية إل دولة فاشلة خشية انفلات الصراع وتمدّده إل بلدان الجوار وزعزعة استقرار المنطقة، ثم إل حاجة مستجدة

تتنام لدى بلدان الغرب لوقف تدفّق اللاجئين الهاربين من آتون العنف إليها وما يشلونه من ضغط سياس واقتصادي.

وبعبارة أخرى، ما دام ثمة اعتقاد بأن قرار مجلس الأمن حول الشأن السوري ۇضع ك يأخذ طريقه إل التنفيذ ولن يهمل

كاتفاق جنيف، فليس مستبعداً أن يلجأ صانعوه إل عقد اجتماعات ملحقة واتخاذ قرارات جديدة لتدقيق الإجراءات وتحديد

المسؤوليات ومحاصرة المارقين، وربما يصلون إل البحث عن وسائط ناجعة لتنفيذ خطتهم، كوضع الحالة السورية تحت

البند السابع، أو تشيل قوات عربية ودولية للفصل بين المتحاربين ومراقبة تنفيذ الخطوات المطلوبة.

ومن جهة أخرى، تستقبل البلاد عاماً جديداً والتدهور يتسارع ف الملف الإنسان، إن لجهة أعداد الضحايا وحجم الدمار،

وإن لجهــة الغمــوض المؤلــم فــ مصــير المعتقليــن والمفقــودين، وإن لجهــة تــردي أحــوال المهجريــن، مــرة بســبب تراجــع

المساعدات الت تقدمها الأمم المتحدة، ويعتصرك الألم حين تراقب كيف يترك اللاجئون ف المخيمات شبه عراة أمام جنون

الطبيعة وغدرها، وكيف يابدون شروط حياة تشتد قسوتها مع تراجع فرص حصولهم عل المواد الغذائية والرعاية الصحية،

ومرة ثانية، بسبب نفور الشعوب الغربية منهم نتيجة الانعاسات السلبية الت خلّفتها الأعمال الإرهابية الأخيرة، هذا ناهيم

عن الأوضاع المأسوية لمن لا يزالون تحت حصار شديد منذ سنوات، أو للنازحين الهاربين من آتون العنف إل مناطق آمنة

ف ظل ضيق الفرص وبحثهم المضن عن مأوى ولقمة عيش لسد أبسط مستلزماتهم الحياتية. وينسحب الأمر عل غالبية

السوريين الذين باتوا يعانون الأمرين، ف ظل التدهور المريع للوضع الاقتصادي والارتفاع المخيف ف أسعار السلع

الأساسية والغذائية نتيجة تعطّل غالبية المشاريع الإنتاجية وتدهور القدرة الشرائية.

ولا حاجة ال كبير عناء ك تلمس ازدياد أعداد البشر غير القادرين عل تأمين الحد الأدن من احتياجاتهم المعيشية، ربطاً

بتردي شروط حياتهم الصحية والتعليمية والخدمية، ناهيم عما يخلفه انتشار مراكز قوى وجماعات مسلّحة غير منضبطة

باتت تتحم بالأرض وتمارس بقوة السلاح ما يحلو لها من خطف وابتزاز ونهب، من دون أن تخش أية مساءلة أو عقاب!.

والحال هذه، إذ تزداد المحنة السورية عل مشارف السنة الجديدة عمقاً وشمولا وتطاول الجميع بلا استثناء، فإن وضوح

الرغبة لدى غالبية الناس ف الخلاص من هذا الوجع والخراب ورفضهم استمرار العنف وأي دافع يسوغ هذا الاستهتار

المخزي بأرواحهم ومستقبل وطنهم، وكذلك الانفاء الموضوع للعنفوان الإيران ورغبته التوسعية بعد النتائج الت حصدها

ف المشرق العرب واليمن، وتقدّم إرادة أممية تشهر مطلب الحفاظ عل وحدة البلاد ومؤسسات الدولة وحقوق الإنسان،

وتسع ال وقف العنف المفرط وردع صوره المتطرفة والثأرية، نقف عند أهم الأسباب الت تشجع عل التمسك بوقف

والمذهب احتمال انحسار بعده الطائف ن البناء علالعنف كعتبة إقلاع لمعالجة الصراع السوري سياسياً، ومن دونها لا يم

عملية التغيير السياس وحدة الذات المجتمعية ودورها ف وناته، وتالياً للاشتغال علوتراجع الشروخ والتنابذ بين م

.الديموقراط

فهـل ينجـح إجمـاع القـوى الأمميـة فـ محاصـرة أطـراف الصـراع والضغـط عليهـم لوقـف العنـف وضمـان نجـاح المرحلـة

الانتقالية؟! أم لا يزال الوقت مبراً ك يقتنع أصحاب منطق القوة والغلبة بأن الإصرار عل تغليب المصالح الأنانية

والضيقة، يعن استمرار الدوران ف حلقة مفرغة من دون اكتراث بمعاناة البشر وما يابدونه؟!.

«إننا محومون بالأمل»، عبارة يتبادلها البعض وهم يستقبلون عاماً جديداً ربما لأنهم يعتقدون أن ما حل بهم يف، وأن ثمة

فرصة لأن يون الزمن المقبل مخاض خلاص من عبثية الصراع الدام واستهتاره بأرواحهم وحقوقهم، وتالياً لتأكيد

ضرورة دعم القرار السياس الأمم كخيار متاح لوقف الاقتتال والعنف، وتقدير دوره المفتاح ف البدء بتجاوز ما صارت



إليه أحوالهم، عساه يخفف من وطأة المخاض ويعجل وصول الناس إل حقوقهم وما يتطلعون إليه!.
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